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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والثلاثين

10-28 كانون الثاني/يناير 2005



الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة المجمَّعة


*
تصدر هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.


غابون*


أولاً -
حالة الاتفاقية والدستور والآليات الوطنية وإعداد التقرير


السؤال رقم 1:

تنص المادة 2 من الدستور على أن الجمهورية الغابونية تضمن تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الرأي أو الدين.


لذلك لم تدرج في الدستور كلمة ”تمييز“ الواردة في عبارة ”دون تمييز“.


ومع ذلك بإمكان المرأة التي تتعرض للتمييز أو لمعاملة تمييزية ناتجة عن قانون ما في أعقاب إصداره، أو عن مرسوم أو قرار تنظيمي لم يعرض على المحكمة الدستورية ويتجاهل الحقوق الأساسية للمرأة، أن تثير بنجاح ”في بدء المحاكمة“ (أي بمجرد بدء المداولات) الدفع بعدم دستورية هذا القانون أو المرسوم أو القرار التنظيمي، وذلك أمام المحاكم أو خلال ممارسة طرق الطعن.

وتعلق الولاية القضائية التي ترفع إليها القضية البت في المسألة وترفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتنظر هذه الأخيرة قبل كل شيء في انتهاك الحقوق الأساسية التي يتمسك بها المتقاضي.


وإذا أعلنت المحكمة الدستورية أن النص المطعون فيه مخالف للدستور، فإن مفعوله يصبح باطلاً اعتباراً من إعلان ذلك القرار.


وعندما تقر المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو قرار تنظيمي ما، يصحح البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الوزراء (كل حسب اختصاصه) الحالة القانونية الناتجة عن ذلك القرار.



المواد 45 إلى 49 من القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية (القانون رقم 9/91 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 1991 والمعدل بموجب القانون الأساسي رقم 13/94 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1994)


وللأسف، من الجدير بالملاحظة أن المرأة غالباً ما لا تستعمل هذا الامتياز رغم عمل التوعية الذي يقوم به مرصد حقوق المرأة والمساواة في هذا الصدد خلال مختلف تدخلاته لصالح المرأة.



السؤال رقم 2:

للاتفاقية الأسبقية على القوانين الوطنية. وتصبح الاتفاقية سارية بمجرد أن يتم التصديق عليها ونشرها (المادتان 113 و 114 من الدستور). وحسبما تنص عليه المادة 14 وما يليها من القانون المدني، تكتسب المعاهدات الدولية قوة تنفيذية بإنجاز الشكليات المنصوص عليها في المادة 113 وما يليها من دستور الجمهورية. وبما أنه تم التصديق على الاتفاقية فقد اكتسبت قوة تنفيذية.


السؤال رقم 3:

تم تقييم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مرحلتين، وذلك برعاية وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة.


وحرصا منها على عرض تقرير يعكس الحالة الحقيقية للمرأة الغابونية، استعانت وزارة الأسرة في مرحلة أولى بخبيرة استشارية وطنية هي السيدة هونورين نزيت بيتيغي. ودرست هذه الأخيرة حالة المرأة في المجالات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع خبيرات بعض الإدارات (التعليم والصحة والعدل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والشؤون الاجتماعية والرئاسة والشؤون المالية والأسرة والعمالة وحقوق الإنسان والتخطيط ...) وحوالي عشر منظمات غير حكومية ورابطات نسائية، (رابطة المعلمات في غابون والحركة الغابونية لرفاه الأسرة ورابطة الحقوقيات في غابون ورابطــة الدفاع عـــن حقــوق المرأة والطفل ومرصد حقوق المرأة والمساواة ... وما إلى ذلك).


والخبيرة الاستشارية الوطنية، السيدة هونورين نزيت بيتيغي، التي درست القضاء، امرأة جد ملتزمة بقضايا حقوق المرأة والنهوض بها. وهي تناضل من خلال عدة أنشطة مثل:

•
تقديم برنامج في إذاعة أفريقيا الأولى حول القضايا الجنسانية والمرأة؛

•
دراسة وضع المرأة الغابونية من الناحيتين الاجتماعية والقانونية؛

•
إصدار عدة منشورات في مجالات حقوق المرأة (المعاشرة بدون زواج شرعي والزواج العرفي وطريقة تقديم الشكاوى والأرامل واليتامى، وما إلى ذلك).

وهي رئيسة مرصد حقوق المرأة والمساواة وعضو في العديد من الرابطات النسائية (رابطة الحقوقيات ورابطة المرأة المسيحية من أجل السلام ...).

وفي ختام أعمال هذه المرحلة، نظمت وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة حلقة عمل لاعتماد التقرير بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من 11 إلى 15 آذار/مارس 2002 في فندق نوفوتيل رابورتشومبو في ليبرفيل.


وشاركت فــي هذه الحلقة ميسرتان (السيدة هونورين نزيت بيتيغي، خبيرة استشاريــة وطنيــة، والسيدة أوديــل بولـــي نونكـــوا موبيالا، خبيـــرة استشارية دولية لليونيسيف بالكونغو) وممثلون للإدارات والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والرابطات).


وخلال أعمال الحلقة، نظر الخبراء في مشاريع التقارير الثاني والثالث والرابع المجمعة في تقرير واحد، بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتم تقديم عدد من التعديلات التي أُخذت في الاعتبار.


السؤال رقم 4:

الصلات الموجودة بين اللجنة الوطنية للأسرة ومرصد حقوق المرأة والمساواة هي صلات تكامل. فعندما تُرفع مسألة قانونية ذات علاقة بالأسرة إلى اللجنة الوطنية للأسرة، تتصل هذه الأخيرة بمرصد حقوق المرأة والمساواة لإيجاد حل لها.


وفيما يخص الصلات الموجودة بين وزارة الأسرة ومرصد حقوق المرأة والمساواة، فإن هذا الأخير منظمة غير حكومية ميسروها خبراء لدى وزارة الأسرة التي تشرف عليه. ويتم بينهما عمل تعاون في قضايا المرأة.



السؤال رقم 5:

بعد عرض الدراسة الاجتماعية القانونية بشأن المرأة الغابونية على مجلس الوزراء، تقرر إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات يرأسها وزير العدل وتهدف إلى إعادة النظر في الجوانب التمييزية لمختلف القوانين تجاه المرأة. غير أن هذه اللجنة لم تباشر بعد عملها إلى يومنا هذا.


وفي الأثناء، قدم اقتراح قانون بشأن الاعتداءات الجنسية؛ وتجري حالياً في مجلسي البرلمان مناقشة قانون يمنع الاتجار بالأطفال؛ وأصبح الرجل الذي يتزوج امرأة غابونية يحصل على الجنسية الغابونية وفقاً لقانون الجنسية الجديد بينما كان الحصول على الجنسية الغابونية يقتصر على المرأة التي تتزوج رجلاً غابونياً.


وأحكام القانون الأساسي بشأن المحكمة الدستورية المبينة في السؤال 1 هي جزء من هذه النتائج.


وقد أنشأت الحكومة لجنة تفكير في حالة الأرامل والأطفال اليتامى.



السؤال رقم 6:

صدقت غابون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984. وكان من التدابير الأولى التي اتخذتها الحكومة آنذاك إنشاء هيئة حكومية في عام 1983 هي وزارة الدولة للنهوض بالمرأة. واعتبرت هذه الأخيرة أن المعلومات أساسية في الدفاع عن حقوق المرأة، ولذلك أنشأت الرسالة الإخبارية لوزارة الدولة للنهوض بالمرأة، التي تعرض أنشطة الإدارة وتزود المرأة بالمعلومات عن كل ما يجري على المستوى الوطني والدولي فيما يتعلق بشؤونها.


ومن ناحية أخرى، حررت الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة ووزعت بالمجان نشرة عن الخلفية التاريخية ليوم 8 آذار/مارس تتضمن نسخة من الاتفاقية.


وعلى مستوى المجتمع المدني، كان على منظمات غير حكومية مثل رابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل أن تعمم الاتفاقية عن طريق النشرات. واضطلع مرصد حقوق المرأة والمساواة بتعميم الاتفاقية خلال برامج بثتها شبكة الإذاعة والتلفزيون الغابونية الأولى وخلال الحلقات الدراسية بالتعاون مع نقابة المعلمين.


وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية في غابون تعتبر شركاء أساسيين للوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة.


ومن جانب آخر، ستجرى حملات لتعميم الاتفاقية في نهاية هذه السنة في كامل الإقليم الوطني بدعم مالي من اليونيسيف.

ثانيا -
القوالب النمطية


السؤال رقم 7:

يمنع القانون الزواج بالمهر ولكن هذه الممارسة ما زالت موجودة. إلا أنه خلال بعض حالات الافتراق أو الطلاق، يرى بعض الرجال أن الزواج لم يحل ما دام المهر لم يسدد. وعندما ترفع هذه الوقائع إلى علم القضاة فإن هؤلاء يذكّرون بالإطار القانوني.



آثار التدابير المتخذة لمحاربة القوالب النمطية



المواقف والممارسات الثقافية التقليدية


•
التوعية بالنهج الجنساني على جميع المستويات (الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاعان العام والخاص)؛

•
التعليم الإلزامي للطفل حتى سن 16 عاماً؛

•
تسليط عقوبات (مخالفات جنائية) على كل والد لا يرسل طفله إلى المدرسة من صفر إلى 16 عاماً؛

•
التعليم المجاني في هياكل الدولة للأطفال حتى سن 16 عاماً؛

•
تساوي الأجور، تساوي الشهادات (قانون العمل)؛

•
الممارسة الحرة للمهنة من جانب المرأة إلا إذا أصدرت المحكمة حكماً بمنعها لأن المهنة تخل بتوازن الأسرة أو أخلاقها؛

•
وصول المرأة إلى مناصب مسؤولية عالية؛

•
توعية وزارة الأسرة والمنظمات غير الحكومية بشؤون المرأة في مؤتمرات الخبراء والحلقات الدراسية والندوات، وما إلى ذلك، لكي تخرج من حالة الاستسلام وتغيّر عقليتها.


السؤال رقم 8:

يواجه القانون رقم 20/63 المؤرخ 31 أيار/مايو 1963 والذي يمنع المهر مقاومة في التصدي للعرف. والسبب في ذلك بسيط:


تحت الضغط الغربي، ألغى المشرع الغابوني المهر على أسس خاطئة مفادها أن المهر هو سعر لشراء امرأة. وهذا هو التحليل الذي يثير المقاومة؛ فالمهر رمز لمغادرة المرأة لأسرتها الطبيعية إلى أسرة زوجها.


وينص القانون المذكور على عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة وغرامة تتراوح بين 000 33 و 000 300 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية أو إحدى العقوبتين فقط، ضد كل من اشترط أو قبل هدايا نقدية أو عينية كمهر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يطبق لأن الممارسة شائعة ومقبولة لدى الجميع (المادة 3 من القانون 20/63 المؤرخ 31 أيار/مايو 1963 والمتعلق بمنع المهر).


وقد بُذلت محاولات لإعادة صياغة هذا النص عن طريق مشروع القانون المعنون ”الزواج العرفي المشروع“، غير أنها لم تنجح لأن بعض هذه الأحكام كانت تصطدم بأحكام القانون المدني. والواقع أن هناك حاجة إلى إعادة صياغة هذا النص حتى يحظى بموافقة الجميع.



السؤال رقم 9:

عن طريق تنظيم عدد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل لتوعية الشركاء في القطاع العام والخاص، بدأ كل من الحكومة الغابونية والمجتمع المدني يعتمد النهج الجنساني كأداة لبرمجة وتخطيط التنمية المستدامة. ومن هذه الأنشطة ما يلي:


•
نظمت من 8 إلى 10 آذار/مارس 1996 في ليبرفيل حلقة دراسية بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وخصص جزء من هذه الحلقة الدراسية لعرض مسهب بشأن ”النهج الجنساني“.

•
نظمت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بالتعاون مع الشركاء في التنمية (اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) حلقة دراسية بشأن ”الأخذ بالمنظور الجنساني“.


•
نظمت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 حلقة دراسية أخرى ”للتوعية ووضع استراتيجيات بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامج التنمية“. وكانت هذه الحلقة الدراسية موجهة أساساً إلى كبار المسؤولين في الإدارة العامة والقطاع الخاص.

•
في 7 آذار/مارس 2001، نظمت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، بمساعدة اليونيسيف ومكتب العمل الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة عمل مهمة ”لتوعية أعضاء الحكومة بأهمية المنظور الجنساني في الشواغل الوطنية“.

•
فــي عـــام 2001 كذلك، قـــام المجتمــع المدني الغابونـــي من جهته بأنشطة دعما لجهود الحكومة. فقـــد نظمت شبكة الوزيرات والبرلمانيـــات الغابونيات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ”حلقة عمل لتوعية الزعماء السياسيين بالنهج الجنساني، من أجل تمثيل أفضل للمرأة في المناصب الانتخابية ومناصب اتخاذ القرارات“.

•
في عام 2003، نظم الاتحاد الغابوني للنقابات الحرة حلقة دراسية لأعضائه بشأن المسائل الجنسانية، ترأسها الوزير المكلف بالأسرة.

ثالثا -
العنف ضد المرأة



السؤال رقم 10:

لقد أصبح العنف يشغل حيزاً متزايداً من محيط بلدنا الاجتماعي والثقافي. ويبلغ عنه على عدة مستويات (عائلياً ومهنياً وفي المجتمع بأكمله).

1 -
في الوسط العائلي، ليس من السهل دائماً الحصول على معلومات بشأن مدى انتشار هذه الظاهرة. فالطابع الخاص والشخصي في غالب الأحيان والثقل الاجتماعي والثقافي لحالات العنف في الوسط العائلي من جهة والصلات بين الأشخاص المعنيين من جهة أخرى تمنع الضحايا من الجهر بالأمر. والنساء لسوء الحظ هن أكبر هؤلاء الضحايا عدداً. وهناك العديد من أعمال العنف في المجال العائلي التي تبرر أحياناً بالثقافة؛

2 -
في المجتمع ككل، تقع المرأة كذلك ضحية لجميع أنواع العنف، البدني والنفسي والجنسي. ويجري الإبلاغ عن أعمال العنف في الأوساط المهنية والعامة والدراسية؛

3 -
نظراً للزيادة المطردة لهذه الظاهرة، هناك أصوات تعلو لتُنذر بالخطر، وذلك على جميع المستويات.

على المستوى الحكومي، يتوفر للعديد من الإدارات آليات مؤسسية تسمح لضحايا أعمال العنف بما يلي:

•
الإبلاغ عنها؛

•
إثباتها؛

•
الحصول على مساندة؛


•
طلب تعويض؛


•
أشكال أخرى من المساعدة.


وهذه الإدارات ذات طابع قضائي وطبي واجتماعي وخيري، وما إلى ذلك.


وتعد توعية الضحايا بواسطة الحملات الإعلامية (مؤتمرات الخبراء والحلقات الدراسية، وغيرها) أمراً حاسماً لأنها تسمح لهؤلاء الضحايا بإعطاء الحكومة رؤية أكثر وضوحاً عن هذه المسألة، حتى يتسنى لها مساعدتهم.

وللاحتفال هذا العام بيوم مكافحة العنف ضد المرأة، تنوي وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة تنظيم يوم ”أبواب مفتوحة“ بشأن مسألة حالات العنف العائلي والمنزلي.

ويتم خلال هذا اليوم إشراك عدة شركاء مثل الإدارات (العامة والخاصة) والمنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية المهتمين بظاهرة العنف في أيامنا هذه (منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي واليونيسيف، وغيرها).


وسيسمح هذا اليوم للوزارة من جهة بإطلاع السكان على هياكل يمكنهم أن يتوجهوا إليها عندما يتعرضون للعنف، ومن جهة أخرى بأن تصبح لديها بيانات نوعية وكمية عن هذه المسألة.


وتقتضي أعمال العنف الحساسة مثل الاغتصاب إجراء ونهجاً يراعيان توازن النسيج العائلي للضحايا ولمن يرتكبون هذه الأعمال.


ولا يرفع إلى علم المحاكم إلا عدد قليل من الحالات.



1 -
أشكال العنف


ألف -
العنف الجسدي

•
الاعتداء بالضرب والجرح من جانب الزوج أو أقربائه (الحما والحماة)؛

•
الاعتداء بالضرب والجرح بين غير المتزوجين (الاعتداءات الخارجية)؛

•
حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم في الوسط العائلي؛

•
الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

•
الحمل المبكر؛

•
الزواج المرتب؛

•
الإجهاض.

باء -
العنف النفسي والمعنوي


•
تشييء المرأة؛

•
خيانة الزوج؛

•
عقم المرأة؛

•
سفاح المحارم في الوسط العائلي؛

•
عزوبة المرأة؛

•
الإهانات والشتائم؛

•
تغيير خيار الزواج الأحادي أو تعدد الزوجات خلال فترة الزواج؛

•
التخلي عن المرأة المتزوجة.

جيم -
عنف الدولة


•
وجود بعض النصوص التمييزية ضد المرأة رغم أن الدستور يمنع التمييز؛

•
قلة تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار؛

•
ليونة أو بطء القرارات التي تحمي حقوق المرأة (مثلاً: الحصول على نفقة الزوجة والحماية في حالة التهديد، وما إلى ذلك).


2 -
مدى انتشار الظاهرة


الاغتصاب وسفاح المحارم في الوسط العائلي ظاهرتان معروفتان، ولكن التطرق لهما من المحظورات رغم أنهما ظاهرتان حقيقيتان ومنتشرتان انتشاراً واسعاً. أما أشكال العنف الأخرى فإنها تمارس بالفعل بغض النظر عن الفئة الاجتماعية للجهات الفاعلة والضحايا.



3 -
الأحكام القانونية

العنف الجسدي تعاقب عليه المواد 230 وما تلاها من قانون العقوبات بعقوبات تأديبية وجنائية وفقا للمخالفات المرتكبة (السجن من شهرين إلى 5 أعوام، والحبس الجنائي لمدة معينة).


أما العنف النفسي مثل الإهانات والشتائم، فتعاقب عليه المواد من 283 إلى 288 من قانون العقوبات (السجن من ثلاثة أشهر إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية).


وبموجب القانون المدني، يمكن التذرع بجميع أشكال التمييز في إجراءات الطلاق باعتبارها سببا للطلاق.



السؤال رقم 11:

الأرقام الخاصة بالأشخاص الملاحقين من أجل العنف ضد النساء ليست متاحة لأن المحاكم لا تصنِّف الضحايا حسب نوع الجنس.


وهذه ثغرة تعمل حكومتنا على سدها، سواء على مستوى الضحايا (التوعية والإعلام) أو على مستوى الهياكل العمومية والخاصة التي تستقبلهم.



السؤال رقم 12:

التربيـــة العائليـــة للمـــرأة، التــي تتسم بقدر كبير من الخضوع والاحترام للزوج، ينجــر عنها استكانة المرأة إلى حد أنها تخاف وتخجل من الإبلاغ عن أشكال العنف التي تتعرض لها.


وفيما يلي التدابير المتخذة:


•
التوعية في الأحياء (بالمحادثات، والمؤتمرات، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية) تقوم بها وزارة شؤون الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة بشأن موضوع العنف ضد المرأة (الاغتصاب، مشكلة التركة، وما إلى ذلك)؛


•
خلية الاستماع بوزارة شؤون الأسرة، والدائرة الاجتماعية بوزارة العدل، والعيادة القانونية بمرصد حقوق المرأة والمساواة، وكذلك تعميم النصوص التي تعاقب على شتى أشكال العنف بما يسمح للمرأة من الخروج من هذا الخنوع.


مرصد حقوق المرأة والمساواة

•
يحث أيضا النساء على الحصول على شهادة طبية إثر التعرض لأعمال عنف؛


•
يصوغ الشكاوى للعاجزات عن توكيل محام، لعدم امتلاكهن الوسائل المادية؛

•
يبلغ المدعي العام بالحالات التي تُعرض عليه؛

•
يحث النساء على التحادث إلى أزواجهن بدلا من حل المشاكل بالخصام.

وهياكل الاستقبال من أجل الاستماع للنساء ومساعدتهن هي المنظمات غير الحكومية، والدوائر الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرة، ولكن لا توجد هياكل لاستضافتهن. على أن بعض الكنائس يمكنها إيواؤهن لبعض الوقت. وهياكل الاستقبال هذه قانونية وصحية واجتماعية ودينية.

وبتطبيق النهج الجنساني في مثل هذه الحالات، يجري فضح العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، وكذلك أعمال العنف التي ترتكبها نساء ضد نساء.


وفيما يتعلق بالهياكل، يمكننا أن نسوق كمثال ”خلية الاستماع“ التي أنشئت للاستماع للسكان بوجه عام؛ فإحصاءات هذا الهيكل تبيّن أن أكثر من أغلبية مقدمي الشكاوى هم نساء وأطفال.


السؤال رقم 13:

لكي تجد المرأة مأوىً لها في حال هجر بيت الزوجية، تنص الأحكام المشتركة في القانون المدني والجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والمدنية، على ما يلي:


•
أن تُثبت المرأة السبب الجسيم الذي حملها على هجر البيت؛


•
أن تقدّم بلاغا على سبيل الاستعجال إلى المدعي العام بخصوص الأحداث ذاتها؛


•
يجوز لها أن تطلب على سبيل الاستعجال من رئيس المحكمة السماح لها بالإقامة خارج بيتها في انتظار جلسة محاولة الصُلح في حال أرادت الطلاق على إثر هجر بيت الزوجية.


وتكمن المشكلة الحقيقية في أن النساء، رغم هذه الإجراءات التشريعية القائمة، يتملكهن الخوف من التصرف، وتكون بذلك وقيعتهن في الوقت الذي يمكنهن، بفضل التغطية القانونية المشار إليها أعلاه، الاحتماء من إجراءات هجر بيت الزوجية.

رابعا -
الاتجار واستغلال البغاء


السؤال رقم 14:

تعاقب المواد من 260 إلى 263 من قانون العقوبات على القِوادة والبِغاء بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعامين اثنين. وإذا ارتُكبت المخالفة على قاصر دون 18 عاما، وكان ذلك بالإكراه وكان مرتكب المخالفة هو زوج الضحية أو أحد والديها أو الوصي عليها، فإن الحكم يصبح من سنتين إلى 5 سنوات سجنا. وتتراوح الغرامات ما بين 000 50 و 000 000 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.



التدابير المتخذة


لما كانت هذه الأعمال تقع تحت طائلة العقاب، فمن نافلة القول إنها تمارس في الخفاء من خلال هياكل مشروعة مثل المطاعم أو الفنادق أو الملاهي أو المراقص أو الأماكن الملحقة بها. ويمكن للهيئة القضائية التي رُفعت إليها الشكوى عن الأعمال المرتكبة أن تقرر الإغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة أو سحب الترخيص.



الوسائل المتاحة لمساعدة البغايا من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع

تعكف المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الديني والطبي والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة وتلك التي تحث المرأة على مزاولة أنشطة إنتاجية تدر دخلا، على مقابلة البغايا لإسداء المشورة لهن عن الخطر الذي يكتنف مهنتهن، وعن العواقب القانونية التي تترتب على ممارساتهن وتقدم لهن، بمساعدة بعض المنظمات، موارد مادية بسيطة لكي يمارسن أنشطة قويمة.



السؤال رقم 15:

الاتجار بالنساء لا يُعرف عنه الكثير ولا يمارس بكثرة في غابون كما هو الحال في بعض البلدان. فهو على الأرجح يتم في الخفاء شأنه شأن البغاء.

خامسا -
المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات


السؤال رقم 16:

فيما يتعلق بالعقليات الرجعية التي كثيرا ما يؤاخذ عليها الرجال، اتخذ رئيس الجمهورية والدولة، في عام 2003، قرارا سياسيا بفرض حصة لا تقل عن أربع نساء في وظائف المستشارين في جميع دواوين الوزارات.


وفيما يتعلق بانعدام التثقيف السياسي لدى النساء، أبدى رئيس الجمهورية والدولة إرادة سياسية عندما طلب من مسؤولي الأحزاب السياسية (بمختلف توجهاتها) أن تخصص في كل قائمة ما لا يقل عن ثلث المناصب للمرشحات من النساء.


وتجدر الإشارة إلى أن غابون هو أحد البلدان القليلة الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى التي توجد بها امرأة في منصب رئيسة لحزب سياسي.


وبالنسبة لانعدام التضامن بين النساء، فإن الحكومة تشجع في السنوات الأخيرة على إنشاء رابطات ومنظمات نسائية غير حكومية. وتدعو وزارة شؤون الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة بشكل متزايد إلى التواصل بين هذه الهياكل.


وليس هناك من جديد يُذكر عن تطور النصوص في هذا المجال.



السؤال رقم 17:

إن شبكة الوزيرات والبرلمانيات هي رابطة حديثة أنشئت في 20 أيار/مايو 2000. وهي تهدف إلى تعبئة الفئات الاجتماعية للبلد والقيام بحملة لمناصرة التعجيل بالنهوض بالمرأة في دوائر اتخاذ القرار. وتقوم بمداخلاتها من خلال المحادثات وحلقات العمل والحلقات الدراسية للتوعية والتدريب الموجهة للنساء والفئات الاجتماعية ودوائر الحكم.


ولعكس التوجه السلبي المتمثل في تراجع تمثيل النساء في الجمعية الوطنية، قامت هذه الشبكة بما يلي:


•
تنظيم حلقة عمل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوعية الزعماء السياسيين (في المناصب الانتخابية ومناصب اتخاذ القرار) بتقنيات الدعوة وممارسة الضغط والنهج الجنساني وذلك في ليبرفيل من 24 إلى 26 أيار/مايو 2001؛


•
تنظيم حلقة دراسية يومي 24 و 25 حزيران/يونيه 2002 عن إشراك المرأة في السياسة؛


•
شن حملة في الأوساط الحكومية للدعوة إلى التكافؤ في القوائم الانتخابية والتمييز الإيجابي في تولي مناصب اتخاذ القرار.


وفي هذا الشأن، فإن رئيس الجمهورية والدولة، الذي ما برح يهتم بشواغل النساء، قد أوعز إلى الأحزاب السياسية بأن تتخذ تدابير خاصة.


وهكذا فقد اشترط، خلال الانتخابات الأخيرة (التشريعية والمحلية في عام 2002)، أن تتضمن كل قائمة 30 في المائة كحد أدنى من النساء وأن يتصدر القوائم عدد كافٍ منهن.


وفيما يتعلق بمناصب اتخاذ القرار، طلب أيضا من كل ديوان وزارة أن يعين 4 نساء على الأقل ضمن مستشاريه.


السؤال رقم 18:

لا تحتاج النساء غير المتزوجات إلى إذن أحد الوالدين للمشاركة في أنشطة على المستوى الدولي.



الإجــراءات المتـوخــاة مـــن أجل إزالة عقبة ترخيص الــزوج لممارســة أنشطة على المستوى الدولي


حرصا على حماية الأسرة والزواج، تقضي المادة 254 من القانون المدني (الفقرة 14 من المادة الأولى من الدستور) بأن اختيار مكان إقامة الأسرة يعود إلى الزوج؛ وأن المرأة مُلزمة بالسكن معه وهو ملزم باستقبالها.


وعندما يكون محل الإقامة يمثل بالنسبة للأسرة أخطارا مادية أو معنوية، يمكن للمرأة، بإذن من المحكمة، أن تختار محل إقامة آخر لها ولأطفالها.


وعليه، لم يتخذ أي إجراء آخر لكي تنفصل المرأة عن زوجها. بيد أنه عندما تُستدعى المرأة للاضطلاع بمهام محددة على المستوى الدولي، يمكن جمع شمل الزوجين، ولكن يلاحظ أن جمع الشمل يكون سهلا عندما تكون المرأة هي التي تلتحق بزوجها الذي عيّن لتسلم مسؤوليات دولية.

سادسا -
الجنسية


السؤال رقم 19:

قانـــون الجنسيـــة لا يمكن تطبيقه إلا من طـــرف الحقوقيين أو الإدارات الأخرى المعنية.


وللتأكد من التطبيق الصحيح لهذا القانون، فإن العملية بالنسبة لحالات الإقرار والتجنّس تنطلق إما من وزارة العدل صوب رئاسة الجمهورية حيث تعالج الملفات على أيدي مستشارين قانونيين؛ وإما أن توجّه إلى المحكمة بالنسبة لحالة الجنسية الأصلية أو المكتسبة بالزواج. وعند ذلك ينظر في الملفات قضاة متخصصون.


ومن جهة أخرى، صدرت مراسيم تطبيق لإيضاح مواطن الغموض.

سابعا -
الصحة والتعليم والعمالة
السؤال رقم 20:

تجري توعية النساء بأهمية فحوص ما قبل الولادة في مراكز صحة الأم والطفل. وهناك مشاكل عدم التيسُّر من النواحي الجغرافية والمالية والثقافية.


فثمة 28 في المائة من النساء يسكن على بعد يقل عن 5 كيلومترات، و 17 في المائة ما بين 5 كيلومترات و 29 كيلومترا و 7 في المائة على بُعد يزيد عن 29 كيلومترا. والأسباب الرئيسية لعدم التردد على المرافق الصحية هي بُعد أماكن التدريب الصحي (29 في المائة)، وارتفاع تكلفة الخدمات (11 في المائة) ومدة الانتظار التي تعتبر طويلة للغاية (5 في المائة).


وقد بدأت دورات تدريب العاملين الصحيين في مجال تنظيم الأسرة، وستُتاح للنساء إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة. وبفضل تمويل قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، افتتح في الدائرة الثالثة لمدينة ليبرفيل مركز نموذجي يُعنى بالصحة الإنجابية.



السؤال رقم 21:

خصصت خطة العمل الخاصة بالشؤون الاجتماعية والصحية في برنامجها مكانة بارزة لإنشاء مراكز صحة الأم والطفل. وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد تعذر تحقيق جميع الإنجازات لعدم توفر التمويل اللازم.



السؤال رقم 22:

إن أكثر الأمراض التي تصيب النساء هي العلات التي تحدث أثناء الحمل والولادة:


-
حالات الحمل المحفوفة بالمخاطر؛


-
حالات الإجهاض المتعمدة؛ 


-
الملاريا؛


-
ارتفاع ضغط الدم.



السؤال رقم 23:

لعكس التوجه الحالي وحل المشاكل التي يواجهها التلاميذ، سيتناول عمل الحكومة المسائل التالية: تقاعس الوالدين عن القيام بواجبهما، والأعباء المنزلية، وحالات الحمل المبكر.



تقاعس الوالدين عن القيام بواجبهما

تنظم الحكومة مشاورات أو مناقشات شتى (مائدة مستديرة، برنامج إذاعي، مؤتمر وحوار) أثناء الاحتفال ببعض الأيام مثل: عيد الأم، وعيد الأب، واليوم الدولي للأسرة، ويوم الطفل الأفريقي. والهدف هو غالبا إقناع الوالدين بالتفكر في مسؤولياتهم تجاه أطفالهم بغض النظر عن الصعوبات.


كما تقوم جمعيات أولياء التلاميذ وغيرها من المنظمات غير الحكومية (رابطة المعلمات في غابون، وجمعية العمل من أجل غابون، ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل)، بحملات توعية في الموضوع. ولدى الوزارة كذلك خلية للاستماع تمكّن من تحقيق الوفاق داخل الأسرة من خلال متابعة نفسية لكل شخص.



الأعباء المنزلية


استهلت الحكومة برنامجا واسع النطاق بشأن المنظور الجنساني. فقد نظمت دورات تدريبية من قبل الإدارة المعنية بقضايا المرأة موجهة للمجتمع المدني ومن ثم إلى الأسر بغية ترسيخ تصوّر لأفراد الأسرة لا يميز بين الجنسين من أجل توزيع عادل للأعباء، لا سيما بين البنات والأولاد.


والهدف هو تمكين السكان من فهم الأثر السلبي لتحديد أدوار لكل جنس على نماء البنات ومن ثم على مشاركتهن في تنمية البلد.



حالات الحمل المبكر


وضعت وزارة التربية الوطنية برنامجا للإعلام والتثقيف والاتصال، أحد جوانبه التربية السكانية التي تتناول ”حالات الحمل المبكر“. وحتى تاريخنا هذا، ثمة مشروع نموذجي بشأن التربية الجنسية يجري تنفيذه في بعض المؤسسات التعليمية.


ويُضطلع بحملات توعية في المؤسسات التعليمية لإفهام الشباب الأخطار المرتبطة بالحمل المبكر.


ويسهم الأخصائيون الطبيون العاملون في الوحدات الصحية للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بميدان الصحة الإنجابية بقسط وافر في هذا المسعى الرامي إلى تغيير أشكال السلوك. ومن المؤكد أن القانون 01/2000 أتاح إمكانية للوصول إلى وسائل منع الحمل، غير أن التركيز ينصب بوجه خاص على الوقاية من الحمل المبكر؛ ذلك أنه يُشكل مؤشرا على علاقات جنسية غير محمية ومن ثم زيادة الخطر في سلسلة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.



السؤال رقم 24:

لتحسين فرص وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، يجري اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتدريب العاملين الصحيين. ويُتوخى إجراء دورات تدريبية لإقناع النساء بالتوجه إلى المراكز حيث تقدم خدمات تنظيم الأسرة. 


وفيما يتعلق بأسباب وفيات النوافس، أوضحت الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 2003 بشأن الرعاية الاستعجالية في مجال التوليد أن الأسباب الرئيسية لوفيات النوافس هي:


-
مضاعفات الإجهاض؛


-
نزيف الدم؛


-
طول مدة المخاض أو الولادة العسيرة؛


-
التشنج قبل الولادة وأثناءها.



السؤال رقم 25:

ستُقدم الإجابة عن هذا السؤال في عين المكان في كانون الثاني/يناير 2005 أثناء عرض التقرير، نظرا لعدم تقديم الإدارات المختصة البيانات الإحصائية اللازمة في الوقت المناسب.

ثامنا -
المساواة في القانون المدني والزواج والعلاقات الأسرية


السؤال رقم 26: (نفس الإجابة عن السؤال رقم 5)

لم يتخذ أي إجراء لإلغاء تعدد الزوجات؛ وإنما اتُخذت تدابير لإضعاف الزواج الأحــادي وذلك بالسماح للــزوج بتغيـير هــذا الخيار أثناء الزواج بموافقة زوجته الأولى. (المادة 178 من القانون المدني).

وقد أدلت منظمات غير حكومية، بمساندة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ببيانات فــي البرلمــان بغية تدارك الأحكام المناقضة لمساواة المواطنين، لا سيما النساء، أمام القانون. ولا يستطيع تدارك هذه الأحكام إلا الحكومة والبرلمان.



السؤال رقم 27:

بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقية، ونشاط الدعوة الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية بشأن سن زواج الفتيات، ومنع الزواج العرفي أو إكراه الفتاة دون 15 عاما على الزواج (المادة 264 من قانون العقوبات)، والتوعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوالدين والفتيات أنفسهن بشأن خطر تزويج البنات الصغيرات، فإن الحكومة بصدد النظر في مواءمة التشريعات مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالسن الدنيا للزواج بالنسبة للبنات.



السؤال رقم 28:

إن أوجه عدم الانسجام متعددة. والصارخ منها على الإطلاق هي:


•
فسخ الزواج عند وفاة أحد الزوجين، ولكن إلزام الأرملة بالزواج من شخص من أسرة زوجها المتوفى إذا أرادت الإفادة من حقها في الانتفاع (المادة 692، الفقرة 3). وليس على الأرمل إلزام من هذا القبيل؛


•
تحول مجلس العائلة (المواد 699 إلى 707 من القانون المدني) إلى مؤسسة لانتقام والدي الزوج من الزوجات الباقيات على قيد الحياة. فعندما يرفض الحموان استلام التركة، قد تعلق هذه التركة، وبذلك تتضرر الأرملة مع أنها وريث شرعي. والحال أن مرتبة الوارثين من العائلة تلي مرتبة الزوجة؛


•
النهب الذي تقع الأرملة ضحية له غير محدد بوضوح في القانون المدني على أنه مخالفة؛


•
عدم احترام الوصية التي تكون في صالح الأرملة؛


•
صعوبة فصل الممتلكات المشتركة وخاصة بالنسبة للأرامل المتزوجات حسب خيار الزواج الأحادي.


التدابير المتخذة


استجوب رئيس الجمهورية مختلف الإدارات بشأن أنواع المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأرامل.


•
هناك نصوص ذات طابع عام لحماية الأرملة، غير أن النيابة العامة والمحاكم ليست صارمة بما فيه الكفاية حيال المخالفات التي يرتكبها الورثة من أسرة الزوج ضد الأرامل.


•
حتى عندما يتخذ قرار، لا بد دائما من مساعدة السلطة العامة لتنفيذه نظرا لعدوانية أسرة المتوفى التي تعاقب بالرغم من وجود نصوص تكفل ذلك.


•
أُدلي ببيانات أثناء اليوم العالمي للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للنظر في هذه الظاهرة.


•
يضطلع مرصد حقوق المرأة والمساواة والعديد من المنظمات غير الحكومية بأنشطة في الميدان للتوعية بحقوق الأرملة واليتيم وحث النساء على حمل الغير على احترام حقوقهن وذلك باللجوء إلى المحاكم.

حرر في ليبرفيل، بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2004

أنجليك نغوما
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